
 لنــدن – تملأ المظاهرات والاحتجاجات 
منذ أشــــهر مختلف الســــاحات العامة في 
بلدان عدة بمنطقة الشــــرق الأوســــط، في 
العــــراق ولبنــــان وحديثــــا إيــــران وكذلك 
في شــــمال أفريقيــــا وتحديــــدا بالجزائر، 
للمطالبــــة ليــــس فقط بإجــــراء إصلاحات 
سياســــية أو اقتصاديــــة بل للثــــورة على 

الأنظمة.
وعلـــى شـــاكلة الموجـــة الأولى مما 
يســـمى بالربيع العربي التي أســـقطت 
أنظمـــة سياســـية فـــي تونـــس ومصر 
وليبيـــا واليمن، يتابـــع الجميع ما يأتي 
من أخبار من هذه الـــدول الغارقة حاليا 
فـــي الاحتجاجـــات لمعرفـــة مـــدى قدرة 
صمود الشعوب المحتجة، ومدى مقاومة 

الأنظمة في الدفاع عن حكمها.

وتحـــوّل كل من العـــراق ولبنان في 
أشبه  إلى  الأخيرة  الأســـابيع 

لمعرفة  حقيقية  بمختبـــرات 
بالســـباق  ســـيفوز  مـــن 
ومـــن ســـيكون لـــه النفس 

الأطـــول، فهل هي الشـــعوب 
الثائـــرة أم الحكومـــات التـــي تنوّع 

من الاســـتراتيجيات التي قد تضمن لها 
البقاء.

تســـعى بعض أنظمة هذه الدول إلى 
اتخاذ خطـــوات يمكن أن تخفت أصوات 
الشـــارع المحتـــج، ففـــي لبنان اســـتقال 
رئيـــس الحكومة ســـعد الحريـــري، لكن 
الشـــعب مازال مصـــرّا على قلـــب نظام 
طائفي، وفـــي العراق أيضا يكابد رئيس 
الحكومة عادل عبدالمهـــدي للحفاظ على 
أركان الحكم، لكـــن العراقيين يبدو أنهم 
مصممون أيضا على اقتلاع جذور نظام 
قوامه الطائفيـــة والارتهان إلى إملاءات 

إيران.
وفي إيـــران، يرجّح أيضـــا ألاّ يكون 
للمبررات التي تســـوقها قيـــادة النظام 
كرفعهـــا شـــعار ”الحـــرب العالمية“ ضد 
طهران صدى لدى المحتجين غير المبالين 

بالشـــعارات القومية التي لن تؤدي أبدا 
إلى إصلاح الوضع المعيشـــي لقرابة 80 

مليون إيراني.
أما في الجزائر، فإن الحراك الشعبي 
الـــذي ســـيصل أســـبوعه الــــ41 مـــازال 
متمسّكا بإرادته في تغيير النظام برمّته 
وذلك بالقطـــع مع كل من حكم إلى جانب 
الرئيس المعـــزول عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
وذلك برفض الانتخابات الرئاسية المقرر 
إجراؤها في 12 ديســـمبر القادم، متهمين 
الســـلطة الحالية التـــي يقودها الجيش 

بالانقلاب على رغبة الشعب وتطلعاته.
هذه التســـاؤلات التي ســـتحدّد ربما 
نهاية السباق بين الحكومات والشعوب 
يطرحها جيمس دورســـي الكاتب بمعهد 
واشـــنطن لسياســـات الشـــرق الأدنـــى، 
بتأكيـــده في تحليل لـــه أن الاحتجاجات 
الجماهيرية المعادية للحكومة في العديد 
من الدول العربية تحوّلت إلى ســـباقات 
لتحديـــد مـــن يمتلـــك النفَـــس الأطـــول؛ 

المتظاهرون أم الحكومة.
ويقول دورســـي ”يبدو أن الحكومات 
فـــي دول مثل الجزائر ولبنـــان والعراق، 
وهـــي الدول التي أُجبر فيها الزعيم على 
الاســـتقالة أو وافق علـــى التنحي، تجر 
أقدامها نحو تسليم السلطة أو ترتيبات 
تقاسم الســـلطة الانتقالية المتفق عليها 

على أمل أن يفقد المحتجون، 
بقـــوة  المتمســـكون 

بقائهـــم في 

الشوارع 
حتى يتـــم تنفيذ 
عمليـــة الانتقـــال 

السياســـي بثبـــات، 
قوتهـــم أو أن تنهـــار هذه 
القـــوة بفعـــل الاختلافات 

الداخلية“.
ويقول إن المتظاهرين 
يصـــرّون على التمســـك 

بموقفهـــم، بعـــد أن 
تعلّمـــوا الدرس القائل 
أن  المرجـــح  مـــن  إن 
إنجازاتهم  تتراجـــع 
الشـــارع  أخلـــوا  إذا 
قبـــل ترســـيخ اتفاق 

بشأن قواعد اللعبة السياسية الانتقالية 
والعملية.

ولا يـــزال الجزائريـــون متواجديـــن 
في الشـــوارع، بعد مرور ســـبعة أشـــهر 
من إجبار الرئيـــس عبدالعزيز بوتفليقة 
علـــى التنحـــي، مطالبين بتغييـــر كامل 
للنظام السياســـي. وقد فشلت العشرات 
مـــن الاعتقـــالات الأخيـــرة بتهم تشـــمل 
”الإضرار بالوحـــدة الوطنية“ و“تقويض 
فـــي ردع الجزائريين  معنويات الجيش“ 
الذيـــن يرفضون قبـــول الموعـــد المقترح 

للانتخابات في 12 ديسمبر.
ويدخـــل لبنـــان شـــهره الثانـــي من 
الحكومة  تحـــاول  حيث  الاحتجاجـــات، 
الاستجابة للمطالب على مضض، ولكنها 
تفشـــل في النهاية في الاستجابة لمطالب 
وإصدار  ”تكنوقـــراط“  حكومـــة  إنشـــاء 
قانون انتخابي جديد غير طائفي، وعقد 
انتخابات مبكرة. كما رفض المتظاهرون 
محاولة اســـتبدال رئيس الوزراء ســـعد 
الحريري بعضو آخر مـــن النخبة، وهو 
محمد الصفدي، رجل الأعمال والملياردير 

ووزير المالية السابق.
وقـــال المخرج الســـينمائي بيرلا جو 
معلولي ”ســـنظل هنـــا، لا أعلـــم لكم من 
الوقت، ربما شـــهر أو شهرين أو عامين. 
ربما يستغرق الأمر 10 سنوات للوصول 
إلى الدولة التي نحلم بها، لكن كل شـــيء 

يبدأ بخطوة أولى“.
وبعـــد أســـابيع مـــن الموافقـــة علـــى 
الاستقالة اســـتجابة للضغوط الشعبية، 
يبـــدو أن رئيس الـــوزراء العراقي عادل 
عبدالمهدي يثبت موطئ قدمه في السلطة 
من جديـــد. وعلى قدر ما يشـــبه إلى حد 
كبيـــر ما دفع الرئيـــس الأميركي، جورج 
بـــوش الأب، في عـــام 1991 إلـــى الدعوة 
إلى تنظيم حركة تمرد شعبي ضد صدام 
حســـين، ومن ثـــم إعطاء الرجـــل القوي 
اللازمـــة  الأدوات  العراقـــي 
لســـحق الانتفاضـــة، 
يتمســـك  المهدي  فـــإن 
غياب  فـــي  بالســـلطة 
مرشـــح موثـــوق بـــه 
ومقبـــول مـــن النخبة 
محله.  ليحل  السياســـية 
موقف  يعـــزز  وممـــا 
لمهدي  ا عبد
من  أنـــكل  حقيقـــة 
المتحدة  الولايـــات 
تريدان  لا  وإيـــران 
فـــي  فـــراغ  ظهـــور 

السلطة في بغداد.
ومـــن المرجـــح أن 
يؤدي تراجع عبدالمهدي 
والامتناع  استقالته،  عن 
للوزراء  رئيس  تعيين  عن 
يتمتـــع بمصداقيـــة الوعد 
إلى  الحقيقـــي،  بالتغييـــر 
تشـــديد خطـــوط المعركـــة 

بـــين المحتجين والحكومة. وتســـلط هذه 
الانتفاضات الضوء على التحديات التي 
يجـــب على كلّ من المحتجين والحكومات 
التعامـــل معهـــا بحذر في مـــا يرقى إلى 
مســـتوى اللعبة المعقّدة مـــع الحكومات 
التي تســـعى إلى تهدئـــة المتظاهرين من 
خـــلال محاولة تنفيـــذ مطالبهـــم، بينما 
تخطـــط من الناحية الأخرى للحفاظ على 
الهياكل السياســـية الأساسية التي يريد 

النشطاء المعادون للحكومة اقتلاعها.
ويكمن خطر هـــذه التظاهرات في أن 
تتحول إلـــى أعمال عنف كمـــا حدث في 
هونغ كونـــغ أو في لبنان، حيث تعرضت 
ســـيارات نواب البرلمان لهجمـــات أثناء 
توجههم هذا الأســـبوع لحضور جلسات 

مجلس النواب.
ويقول جيمـــس دورســـي ”إن تلبية 
مطالب المحتجين وتطلعاتهم التي تحرك 
المظاهـــرات، وتظهر بوضـــوح في جميع 
أنحاء الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 
بغض النظر عمّا إذا كانت الاحتجاجات 
قـــد انطلقـــت إلـــى الشـــوارع، هـــو مـــا 
يجعـــل عمليـــات الإصـــلاح الاقتصادي 
والاجتماعـــي عمـــلاً خادعاً للحـــكام في 
المنطقة، وذلك بســـبب ضرورة ممارســـة 
القمعيـــة  السياســـة  الحكومـــات  هـــذه 
مـــن جديد لأجـــل الدخـــول فـــي مرحلة 
الإصلاحـــات المســـتدامة. حيـــث يتطلب 
مؤسســـات  وجود  المســـتدام  الإصـــلاح 
قادرة وفعالة بدلاً من مؤسسات مصرفية 
تعمل بشكل روتيني في ظل منح سلطات 

أكبر للبلديات والأقاليم“.
إن تغييـــر العقـــود الاجتماعيـــة عن 
طريق فرض أو زيادة الضرائب، وخفض 
الدعم على الســـلع الأساســـية وتضييق 
فـــرص العمـــل فـــي الحكومـــة، يجب أن 
يقترن بشـــفافية أكبر توفـــر نظرة عامة 
للجمهـــور حول كيفية ضمـــان الحكومة 
للاستفادة من العقد الاجتماعي الجديد.

أثبت الســـودان عزم المتظاهرين على 
الإبقـــاء على ســـلطة الشـــارع حتى يتم 
وضع الترتيبات الانتقالية. وقد استغرق 
الأمر خمسة أشهر بعد الإطاحة بالرئيس 
عمر البشـــير وإطلاق حملة أمنية لقوات 
الأمن قُتل فيها حوالي 100 شـــخص قبل 
موافقة الجيش والمتظاهرين والجماعات 
السياســـية على تطبيـــق عملية انتقالية 
لتقاســـم الســـلطة. وتضمّنـــت العمليـــة 
إنشاء مجلس ســـيادي مكوّن من مدنيين 
البـــلاد  يحكمـــون  عســـكريين  وضبـــاط 

ويديرون مرحلة انتقالها الديمقراطية.
ومع ذلك، فـــإن التجـــارب الانتقالية 
لـــم تثبت بعـــد قوتهـــا وصرامتها. ربما 
يكون المتظاهرون قد تعلموا الدروس من 
الثورات العربية الشعبية لعام 2011 التي 
أطاحت بزعمـــاء تونس ومصـــر وليبيا 
واليمـــن. ومع ذلك، في هـــذه المرة، يفتقر 
المتظاهرون إلـــى التعاطف الدولي الذي 

تمتعت به انتفاضات 2011.

الأنظمة تجر أقدامها 

نحو تسليم السلطة أو 

تقاسم سلطة انتقالية

جيمس دورسي

في العمق الثلاثاء 62019/11/26
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القمع يقوي صوت الاحتجاجات

إرادة الشعوب تواجه متاريس الحكومات

فمن سينتصر؟
احتجاجات الشرق الأوسط تتحول إلى سباق حول هوية الأطول نفسا

ــــــاح دولا عدة في منطقتي  فــــــي الموجة الثانية مــــــن الربيع العربي التي تجت
الشرق الأوســــــط وشــــــمال أفريقيا وتحديدا بلبنان والعراق وإيران وكذلك 
ــــــر، مازالت الحكومات تكابد بشــــــتى أنواع المقاومــــــة للحفاظ على  الجزائ
الســــــلطة، إما بردّ عنيف على المحتجين وإما عبر تقديم عروض سياســــــية 
لا يقبلها طيف واســــــع من المتظاهرين، كاستقالة رؤساء الحكومات لإعادة 
ــــــب بيت النظــــــام أو عبر التحذير من الفوضى. مــــــازال الكر والفر بين  ترتي
الســــــلطة وإرادة الشــــــعوب متواصلين لكن إلى متى؟ بين حكومات تختفي 
وراء متاريســــــها وبين شعوب لا تملك ســــــوى التظاهر ورفع الاحتجاجات، 

فلمن ستكون الغلبة؟

ن العـــراق ولبنان في
أشبه إلى  ة 
لمعرفة ية 
لســـباق
ه النفس 
الشـــعوب

تنوّع مـــات التـــي
ت التي قد تضمن لها

أنظمة هذه الدول إلى
يمكن أن تخفت أصوات
 ففـــي لبنان اســـتقال
ســـعد الحريـــري، لكن
صـــرّا على قلـــب نظام
اق أيضا يكابد رئيس
المهـــدي للحفاظ على
 العراقيين يبدو أنهم
لى اقتلاع جذور نظام
والارتهان إلى إملاءات

رجّح أيضـــا ألاّ يكون
ـــوقها قيـــادة النظام
لحـــرب العالمية“ ضد
المحتجين غير المبالين

ق ر و ن ب و ر لجز ل ول ي
وهـــي الدول التي أُجبر فيها الزعيم على
ق ر و ب و ر لجز و زي

الاســـتقالة أو وافق علـــى التنحي، تجر
أقدامها نحو تسليم السلطة أو ترتيبات
تقاسم الســـلطة الانتقالية المتفق عليها
على أمل أن يفقد المحتجون،
بقـــوة المتمســـكون 
بقائهـــم في

الشوارع 
حتى يتـــم تنفيذ

عمليـــة الانتقـــال 
السياســـي بثبـــات، 

قوتهـــم أو أن تنهـــار هذه
القـــوة بفعـــل الاختلافات

الداخلية“.
ويقول إن المتظاهرين
يصـــرّون على التمســـك

بموقفهـــم، بعـــد أن 
تعلّمـــوا الدرس القائل

م

أن  المرجـــح  مـــن  إن 
إنجازاتهم  تتراجـــع 
الشـــارع  أخلـــوا  إذا 
اتفاق قبـــل ترســـيخ

ى إ ب ي ر ى و ي ج ن
كبيـــر ما دفع الرئيـــس الأميركي، جورج
1991 إلـــى الدعوة بـــوش الأب، في عـــام
إلى تنظيم حركة تمرد شعبي ضد صدام
حســـين، ومن ثـــم إعطاء الرجـــل القوي
اللازمـــة الأدوات  العراقـــي 
لســـحق الانتفاضـــة،
يتمســـك المهدي  فـــإن 
غياب فـــي  بالســـلطة 
مرشـــح موثـــوق بـــه
ومقبـــول مـــن النخبة
محله. ليحل  السياســـية 
موقف يعـــزز  وممـــا 
ي لمهد ا عبد
من أنـــكل  حقيقـــة 
المتحدة الولايـــات 
تريدان لا  وإيـــران 
فـــي فـــراغ  ظهـــور 

بغداد. السلطة في
ومـــن المرجـــح أن
يؤدي تراجع عبدالمهدي
والامتناع استقالته،  عن 
للوزراء رئيس  تعيين  عن 
يتمتـــع بمصداقيـــة الوعد
إلى الحقيقـــي،  بالتغييـــر 
المعركـــة خطـــوط تشـــديد
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الحقوق المدنية 

المهضومة لفلسطينيي 

الشتات العربي

بينما تستعد الأمم المتحدة 
للاحتفال باليوم الدولي للتضامن 

مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق 
إصدارها قرار التقسيم 29 نوفمبر 1947، 
تتكرر دعوات في العالم العربي لإصدار 
قوانين تجرّم التطبيع مع اسرائيل، وما 

ينادى به علنا في تونس بعد الثورة 
يردد بقوة أيضا بعيدا عن الإعلام 
الرسمي في دول أخرى من المنطقة.

لكن هذه الدعوات ليست منسجمة 
مع الواقع اليومي لأكثر من خمسة 

ملايين من الشتات الفلسطيني في الدول 
العربية منذ هجراتهم الأولى بعد قرار 

التقسيم. إذ كان من باب أولى وأحرى أن 
يتم تمتيع الفلسطينيين بحقوقهم المدنية 

والمواطنية كاملة بعد عقود طويلة من 
اللجوء، في خطوة أولى قبل التسويق 

لمشاريع تجريم التطبيع الدبلوماسي.
منذ اتفاقية جنيف للاجئين لعام 
1951 تعددت التعريفات في القوانين 

والمواثيق الدولية للاجئ الفلسطيني، 
غير أن أغلبها أجمعت على حق العودة 

إلى الديار، وأن يتمتع في الأثناء 
اللاجئون بالخدمات والحقوق الأساسية 

في دول اللجوء.
وفي الواقع لا تلقى أغلب تلك 
الاتفاقات الدولية صدى في الدول 
العربية حتى في ما يرتبط بقضية 

اللاجئ الفلسطيني. وبخلاف بروتوكول 
الدار البيضاء لعام 1965 الذي دعا 
صراحة إلى معاملة الفلسطينيين 

كمعاملة المواطنين العاديين، فإن أغلب 
الدول العربية لم تُعرب عن التزام رسمي 

وقانوني تجاه اللاجئين الفلسطينيين 
على أراضيها.

ظل تعامل العرب مع الفلسطينيين 
منذ عقود طويلة قائما على مبدأ 
التضامن العربي وبعض البنود 

الفضفاضة، مثل البند الثاني لميثاق 
الجامعة العربية بدعوى الإبقاء على 

هوية الفلسطينيين. وفي أفضل الحالات 
فإن الأمر الغالب هو استخدام التعليمات 

والقرارات الإدارية الخاضعة لمزاج 
الحكم والتقلّبات السياسية، بحيث يمكن 
التراجع عن أي حقوق دون أن يترتب عن 

ذلك أي مسؤولية قانونية على الدولة.
ففي أغلب الدول العربية لا يملك 
الفلسطينيون حق التملك ولا الإقامة 

الدائمة بشكل تلقائي ولا حرية التنقل، 
إذ يضطرون في الغالب إلى تجديد 

هذه الإقامات بشكل دوري ولا يحق لهم 
الالتحاق بالوظائف العامة ولا التمتع 

بالخدمات في المؤسسات العامة.
كما لا يحظى الفلسطينيون بحق 

الحصول على جنسية البلد المستضيف 
برغم السنوات الطويلة التي يقضونها 
في هذه الدول حتى أصبحوا يتحدثون 

لهجاتهم وتطبّعوا قلبا وقالبا بطباع 
أهلها وعاداتهم وتصاهروا معهم 

فأصبح من العسير تمييزهم عن أهل 
البلد، وهذا على عكس الدول الغربية 

المستضيفة التي تمنح حق التمتع 
بجنسية الدولة والاندماج الكامل لكل 

المهاجرين، بما في ذلك اللاجئون متى 
توفرت فيهم شروط مدة الإقامة.

وقد يفهم من هذا السياق أن حجة 
هذا الرفض لدى الدول العربية أن منح 

هذا الحق سيضعف من الحق التاريخي 
للعودة ويدفع إسرائيل إلى التنصّل من 

الشرعية الدولية، ولكن حكومات هذه 
الدول لا تخص الفلسطينيين بقوانين 
تيسر عليهم حياتهم بل تجعلهم في 

وضع معلق بشكل دائم وبلا أفق واضح 
للأجيال الجديدة، فلا هذه الدول ضمنت 

لهم حق العودة واسترداد أملاكهم 
وأراضيهم وديارهم ولا هي يسّرت لهم 

حياتهم اليومية.
وحتى استقبال تونس لفلسطينيي 

منظمة التحرير بعد مغادرتهم لبنان عام 
1982 ليس واضحا تحت أي بند قانوني 
يتم التعامل مع من بقي منهم وأبناؤهم 

حتى اليوم، هل هم مهاجرون بقرار 
سياسي أم هم لاجئون تنطبق عليهم 

الصفة الكاملة للاجئين كما تعرّفها 
اتفاقية جنيف لعام 1951 وما جاء بعدها.

عمليّا ليس هذا وذلك لأن شهادات 
كثيرة عن فلسطينيين في هذا البلد 

تعكس امتدادا لواقع مرير في دول أخرى 
من المنطقة، ولو أنها تظل أقلّ وطأة مما 
يعيشه الفلسطينيون في لبنان وسوريا 
اليوم، وفي عراق ما بعد صدام حسين 

أو في ليبيا ما بعد العقيد الراحل معمر 
القذافي.

وحده الأردن يظل استثناء 
في المنطقة العربية حيث يشكّل 

الفلسطينيون المندمجون بشكل كامل ما 
نسبته 50 بالمئة من التركيبة السكانية. 

ولكن عدى ذلك فإن حقوق اللاجئين 
الفلسطينيين في أغلب باقي الدول 

العربية تظل بعيدة عن المعايير الدولية 
كما لا ترتقي إلى الحد الأدنى الذي 

تضمّنه بروتوكول الدار البيضاء.
بعد أكثر من 70 عاما من اللجوء 

حان الوقت لمراجعة الربط الأجوف بين 
حق العودة والحق في الحياة في وضع 

طبيعي. من حق الفلسطينيين أن يحلموا 
بمستقبل أفضل ويمنحوا حقوقا كاملة 
بما في ذلك الحقوق المدنية والمواطنية 

على قدم المساواة مع باقي المواطنين 
العرب، وأن تكون لهم ديارهم الخاصة 

ووظائف وحرية التنقل دون أن يمس هذا 
من الحق التاريخي في العودة واستعادة 

الأرض.
بهذا أولا يمكن حفظ كرامة 

الفلسطينيين وتجسيد شعار التضامن 
العربي قولا وفعلا، قبل الدعوة إلى 

تجريم التطبيع.

الفلسطينيون لا يحظون بحق 

الحصول على جنسية البلد 

المستضيف برغم السنوات 

الطويلة التي يقضونها في هذه 

الدول 

حقوق بعيدة عن المعايير الدولية

طارق القيزاني
صحافي تونسي


